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  إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية بالجزائر
  جامعة خنشلة  مالكية نبيل. د

  
  ملخص 

يتم اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في إطار التنمية و الاستثمار  وقـد اعتمدتـه الـدول    
قصد تسهيل و تفعيل عميلة الاستثمار الأجنبيـة في حـين اشـترطت الـدول المتقدمـة      النامية 

التحكيم التجاري الدولي تفاديا لبطء الإجراءات و لسـرعة الفصـل في الـتراع ،ولاسـتبعاد قـانون      
و حسب هـذا المفهـوم   ,ا التحكيمي على إقليمه  الدولة الطرف في العقد أو التي سينفد القرار

  :الإشكالات التالية طرح فيمكن أن ت
في مجال إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية بالجزائر مامدى تطابق الاتفاقيات الدولية  -

 المبرمة في مجال التحكيم التجاري الدولي مع القوانين الإجرائية ؟ 

ات تنفيذ القرار التحكيمي وهل هناك اتفاقات دولية تستبعد القوانين الوطنية عن الإطار الخاص بإجراء -
 الأجنبي و كيف تمت معالجة هذا الوضع في الجزائر ؟ 

هي الحلول الممكنة عند تعارضها مع نصوص المعاهدة ؟ وإذا تعلق الأمر بالإجراءات التي تخص تنفيذ  ثم ما -
طني و عن قرار قرار التحكيم الأجنبية بالجزائر فما الذي يميز قرار التحكيم الأجنبي عن قرار التحكيم الو

 التحكيم الدولي الصادر بالجزائر و هل تخضع جميعا لإجراءات تنفيذ نفسها؟ 

ثم ما مدى تأثير طرق الطعن في أوامر الاعتراف أو عدم الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم التجاري الأجنبية في  -
 عملية وقف تنفيذها أو إخضاعها للمراقبة ؟

 .الحالية  دراسةالإشكالات من خلال السنحاول الإجابة عن هذه 
Abstract: 

Resort for international commercial arbitration in the context of development and 
investment has been adopted by developing countries in order to facilitate and puppet foreign 
investment activate while developed countries required international commercial arbitration in 
order to avoid the slow procedures and speed chapter in the conflict, but the exclusion of the 
law of the state party to the contract or that would run out the award on its territory , and 
according to this concept could be Taattrah following problems 

In the implementation of the resolutions of international commercial arbitration 
procedures for foreign Algeria:  

How much match the international agreements in the field of international commercial 
arbitration with procedural laws?  

Are there any international agreements exclude national laws for implementation of the 
framework for the procedures of foreign arbitral award and how they were handled this 
situation in Algeria?  

Then what are the possible solutions when they conflict with the provisions of the treaty?  
If it comes to the procedures pertaining to the enforcement of foreign arbitration 

decision in Algeria What distinguishes the decision of the foreign arbitration decision to the 
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national arbitration and international arbitration for the resolution of all of Algeria and is 
subject to the procedures for implementing the same?  

Then what the impact of the remedies in the recognition or non-recognition of orders 
enforcement of foreign arbitral awards in commercial moratorium or subject to the control of 
the process? 

- We will try to answer these problems through the current intervention 
  :ةمقدم

تستحق الدراسـة والتحليـل ؛    المحكم من أولى الموضوعات التي قراريعد الاهتمام بتنفيذ 
أو  نجاح نظام التحكيم والتسليم بأفضليته لحل المنازعـات ذات الطـابع الـدولي    في همذلك أن الأ

صـدرت فيهـا هـذه     التحكيم ،خاصة خارج الدولة الـتي  قراراتهو تنفيذ  على المستوى الوطني
  .الأحكام

التحكـيم   المج ـ فليس هناك أهـم مـن إمكانيـة تنفيـذ حكـم التحكـيم ، خاصـة في       
صدر فيه الحكم قد يتم اختياره بسبب ملائمته للأطـراف دون أن   ي، لأن المكان الذالتجاري الدولي

تم اختيارهـا كمكـان    الدولـة الـتي   صدر ضـده الحكـم أمـوال أو ممتلكـات في     ييكون للطرف الذ
عـن   لصـالحه يبحـث   قرار التحكيم صدر يللتحكيم وصدر فيها الحكم ، ولهذا فإن الطرف الذ

يكون لخصمه فيها أموال وممتلكات يمكن التنفيذ عليهـا ولا تقـل عـن هـذا أهميـة       الدولة التي
يعـد بمترلـة لحظـة الحقيقـة بالنسـبة       هـذا الأخـير  التحكيم الوطني ؛ ذلك أن تنفيذ  قرارتنفيذ 

  .قراراتهتنفيذ  فنجاح التحكيم يقاس بمدى لنظام التحكيم كله
التحكـيم اختياريـاً ؟    قـرار الطرف المحكوم عليه تنفيـذ  ولكن ما هو الفرض عندما يرفض 

تنفيـذاً جبريـاً ، وذلـك بالحصـول علـى أمـر بتنفيـذه؛ حيـث          قـرار هنا تظهر أهمية تنفيذ هـذا ال 
ــة أو الدوليــة-اهتمــت التشــريعات الحديثــة  ــراراتبتنظــيم مســألة تنفيــذ  -ســواء الوطني  ق

  .عموما والتجارية الدولية على وجه الخصوص التحكيم
تمدتـه الـدول   يتم اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في إطار التنمية و الاستثمار  وقـد اع 

تفعيل عميلة الاسـتثمار الأجنبيـة في حـين اشـترطت الـدول المتقدمـة       النامية قصد تسهيل و
التحكيم التجاري الدولي تفاديا لبطء الإجراءات و لسـرعة الفصـل في الـتراع ،ولاسـتبعاد قـانون      

و حسـب هـذا المفهـوم    ,طرف في العقد أو التي سينفد القرار التحكيمي على إقليمها الدولة ال
 :الإشكالات التالية  تطرحفيمكن أن 

   :تجارية الدولية الأجنبية بالجزائرفي مجال إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم ال
وانين الق ـ مامدى تطابق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال التحكيم التجـاري الـدولي مـع    -

  ؟ الإجرائية 
   :التحكيم الأجنبية بالجزائر اتوإذا تعلق الأمر بالإجراءات التي تخص تنفيذ قرار
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لتحكيم الـدولي  عن قرار الأجنبي عن قرار التحكيم الوطني وفما الذي يميز قرار التحكيم ا -
  ءات تنفيذ نفسها؟هل تخضع جميعا لإجراالصادر بالجزائر و

 اف أو عدم الاعتراف بتنفيذ قرار التحكيم التجاري الأجنبيطرق الطعن في أوامر الاعتر هي ماو -
  القرار؟في عملية وقف تنفيذوأثرها 

نقسمه إلى مبحثين مسـتقلين وذلـك علـى النحـو      يالذ لبحثهذا ا هذا ما سنعالجه في
  :التالي

 .إطـــار الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة فيالتحكـــيم الأجنبيـــة  قـــراراتذ تنفيـــ : لالمبحـــث الأو

 .الجزائري وفقاً للتشريع تحكيم التجاري الدوليال قراراتتنفيذ  : المبحث الثاني

  
  :إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التحكيم الأجنبية في قراراتتنفيذ :المبحث الأول

القـانون الـدولي الخـاص ومـن     هم مصادر القواعـد الماديـة في   لية من أتعد الاتفاقيات الدو
  1 .لبعض العقود الدولية تنظيما بينها القواعد التي تتضمن

اتفاقيـة واشـنطن لتسـوية    و 1958اتفاقيـة نيويـورك لسـنة    ومن أبرز هـذه الاتفاقيـات   
تشكل أبرز الاتفاقيات الدولية في هـذا   الأخيرة المنازعات الاستثمارية على اعتبار أن هذه الاتفاقية

ا أسهمت بشكل ملحـوظ في دعـم ثقـة المسـتثمر ممـا أدى إلى انسـياب رؤوس الأمـوال        اال كم
   2للدول التي هي في حاجة إليها

، فـإن مـن صـدر    قـرار التحكـيم  من قبل مـن صـدر ضـده     يفى ظل غياب التنفيذ الإرادو
قررهـا الحكـم لصـالحه إلا بعـد      لصالحه حكم التحكيم لن يتمكن من الحصول على المزايا التي

التحكيم ، قد تبدو محدودة الأبعاد إذا مـا   قراراتاتخاذ إجراءات معينة ، وإذا كانت مشكلة تنفيذ 
للدولة ، فإن جوانبها تتعاظم وتتنـامى بالنسـبة لتنفيـذ     يالداخل إطار النظام القانوني ظلت في

تتعلـق   ذ علـى أرضـها ، أو تلـك الـتي    يـراد التنفي ـ  أحكام التحكيم الصادرة خارج الدولـة الـتي  
ظل غياب قواعد تنفيذية موحدة بين الدول المختلفة تعالج تنفيـذ   سيما فيلابالتجارة الدولية ، 

  .التحكيم الأجنبية  قرارات
 تذليل العقبات التي، يأو ثنائ يولذلك فقد حاولت العديد من الدول سواء بشكل جماع

درة فى اال الخاص بإبرام اتفاقيـات فيمـا بينـها ، فتعمـل     تحول دون تنفيذ أحكام التحكيم الصا
   .على تيسير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو المتعلقة بالتجارة الدولية

                                                
  62،ص 2010،دار هومة الاستثمارحسان نوفل،التحكيم في منازعات عقود /أ (1)
  91،ص 1987الخاصة الدولية،دار النهضة العربية، العلاقاتأحمد أمين الهواري و أحمد عبد الحميد عشوش ،دروس في التحكيم في  (2)
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تحققت مـن جـراء إبـرام هـذه الاتفاقيـات إلا أـا لم تقـضِ علـى كافـة           ورغم الآثار التي
  .أياً كانت الأسبابالتحكيم الأجنبية  قراراتتحول دون تنفيذ  الصعوبات التي

عـرض في الأول لتنفيـذ   تنراسـة فى هـذا المبحـث إلى مطلـبين ،    ولبيان أكثر دقة نقسم الد
، علـى   ألاتفـاقي ، كنموذج للقانون  1958أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 

لدراسة اتفاقية تسوية منازعـات الاسـتثمار بـين الـدول ورعايـا الـدول        أن نخصص المطلب الثانى
  :؛ وذلك على النحو التالي) 1965اتفاقية واشنطن (الأخرى 
  : )لاتفاقياكنموذج للقانون ( 1958اتفاقية نيويورك لعام :الأول المطلب

يفـوق مـن حيـث     لاتفـاقي االمحكمين الأجنبيـة وفقـاً للقـانون     قراراتتنفيذ  كون نظراً إلى
سيجرى التنفيذ علـى إقليمهـا    للدولة التي المزايا الكثيرة نظيره الذي يتم وفقاً للنظام القانوني

لعديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة     اوذلـك بإبرامهـا    د حرصت غالبية الدول علـى تشـجيعه   ، فلق
دة بـالاعتراف  كـل دولـة متعاق ـ   في بمقتضاها يلتـزم القضـاء الـوطني    الثنائية والجماعية ، والتي

  .بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكـيم الأجنبيـة    1958وإذا كانت اتفاقية نيويورك عام 

وملائمـة لم   وتـه بـين طياـا مـن تيسـيرات     بصفة عامة على رأس هـذه الاتفاقيـات لمـا ح    تأتي
  .تتضمنها أية اتفاقية أخرى

 من الاتفاقيـات الـتي   1927نيف لسنة إنه إذا كانت اتفاقية جف وبخصوص هذه الاتفاقية
فيـذ أحكـام التحكـيم    محاولة إيجاد الحلول المناسبة لمشـكلة تن  السبق في" فضل ينسب إليها 
ا لم تحقق بعـد الأهـداف المبتغـاة مـن تنظيمهـا ، ومـن جهـة أخـرى فإنـه حـال           أالأجنبية إلا 

كون نتاجـاً لشـرط   ارها على أحكام التحكيم التي تتطبيقها قد يحد من فاعليتها وذلك لاقتص
، وأن تكـون صـادرة مـن    1923 لسـنة  الضوابط الخاصـة ببروتوكـول جنيـف    فر فيهتواتتحكيمي 

  .إحدى الدول المتعاقدة ومن أشخاص خاضعين لقضائها
ل للعلاقـات  كشف عنها النمو المطرد والتطور المـذه  وغيرها التي سلبياتوتلافياً لهذه ال

ة فقد تقدمت غرفة التجارة الدولية بمشروع يوائم متطلبات التجارة الدولي ـادية الدولية الاقتص
أحالـت بـدورها المشـروع     لمنظمة الأمم المتحدة التي يوالاجتماع يالحديثة إلى السين الاقتصاد

شـأن الاعتـراف بقـرارات المحكمـين     ب لاتفاقيـة دوليـة    يلى لجنة لدراسـته ووضـع مشـروع ـائ    إ
 يإلى مـؤتمر دبلوماس ـ  ولما فرغـت اللجنـة مـن إعـداد المشـروع تـولى السـان الـدعوة         ذهاوتنفي

أقر المؤتمر المشروع بعد أن أدخل عليـه تعـديلات كـبيرة     1958يونيو  10لدراسته وإقراره، وفي تاريخ 
نافـذة  جعلته وسطاً بين الاتفاقية القديمة ومشروع الغرفـة التجاريـة ، وصـارت هـذه الاتفاقيـة      

  .  1959منذ السابع من يونيو 
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ــة     ــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبي ــورك للاعت ــة نيوي ودراســة الأحكــام الخاصــة باتفاقي
فـرع أول ؛ علـى أن نتبعـه     يـورك في وتنفيذها تتطلب منا التعـرض لمزايـا وخصـائص اتفاقيـة نيو    

 فرع ثان ، وذلك علـى  بدراسة إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ والجهة المختصة بمنحه ؛ وذلك في
 :النحو التالي

  :1958مزايا وخصائص اتفاقية نيويورك :الفرع الأول 
سيقف بجلاء ووضوح علـى مـدى أهميتـها     1958إن المتتبع ال تطبيق اتفاقية نيويورك 

تمتعـت ـا هـذه الاتفاقيـة وأضـفت عليهـا قـوة         الدولية ، وعلى أهم المزايا التي على الساحة
  :هاومرونة ؛ ومن

  :عالمية الاتفاقية /1
بأا اتفاقية عالمية ومفتوحـة ، وذلـك لان الانضـمام     1958تتميز اتفاقية نيويورك لعام 

الأمم المتحدة أو أجهزا أو الـذين سيصـبحون كـذلك     ا متاح لكل دول العالم الأعضاء فيإليه
وذه العمومية تتميز اتفاقية نيويورك عن غيرها من الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية جنيـف  

عـة  والمقصورة على الدول الأوروبية ، وكـذلك اتفاقيـة جام   1961للتحكيم التجاري الدولي لعام 
   .الانضمام إليها على الدول العربية فقطيقتصر  والتي 1952الدول العربية لعام 

  :اتساع نطاق تطبيقها /2
ع دائـرة مـا يعتـبر حكمـاً     بتوسـي  1958تتميز كذلك نصوص اتفاقيـة نيويـورك لعـام       

يـراد تنفيـذه فيهـا     كان صادراً من الدولة نفسها التي حيث يعتبر الحكم أجنبياً حتى لو أجنبياً 
ــة         ــذه الدول ــانون ه ــاً لق ــني وفق ــيمٍ وط ــم تحك ــاره حك ــن اعتب ــم لا يمك ــذا الحك ــان ه  .إذا ك

تقضى بأن تطبيق الاتفاقيـة   المادة الأولى من الاتفاقية والتيوينظم هذه الحالة الفقرة الأولى من 
يطلـب إليهـا    الـتي  إقليم دولة غـير الدولـة   وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فيالحالية للاعتراف 

الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعيـة أو  
الدولـة المطلـوب إليهـا     لا تعتـبر وطنيـة في   بق أيضاً على أحكام المحكمين التيمعنوية ، كما تط

  .الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام
  :أحكام التحكيم الوطنية تقريبها من أحكام التحكيم الأجنبية و /3

ليـة لشـروط   إذا كانت غالبية الدول قد دأبت على إخضاع تنفيذ أحكام التحكـيم الداخ 
يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية ، فإن اتفاقيـة   أيسر وأسهل من تلك التي

نيويورك قد حرصت على تضييق هوة الخلاف بينهما ـ وإن كانت لم تصل بعد إلى حـد التسـوية    
بينهما ـ وذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله ، وينظم هذا الحكم الفقـرة الثانيـة مـن     

 يـذ أحكـام المحكمـين الـتي    تقضى بأنه لا تفرض للاعتـراف أو تنف  تفاقية التيالمادة الثالثة من الا
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رتفاعـاً بدرجـة   تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضـائية أكثـر ا  
  .تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنين ملحوظة من تلك التي

  : نيويورك فاقيةلاتإجراءات التنفيذ وفقاً :الفرع الثاني
  :ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ  :أولا 

لم تحـدد   1958اتفاقية نيويـورك لعـام    كوناد طلب الأمر بالتنفيذ فنظراً لبخصوص ميع
انون هـذه الحالـة إلى ق ـ   فإنـه يرجـع في   ها طلب تنفيـذ حكـم التحكـيم الأجـنبي    مدة يتقادم في

  .ي لتحديدهاالقاض
  :الجهة المختصة ومنح الأمر بالتنفيذ  :ثانيا 

أن اتفاقية نيويورك لم تقم بتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع للاعتـراف بأحكـام    نظراً إلى
سيجرى التنفيذ علـى   كت تلك المهمة لقانون الدولة التيالتحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث تر

حالـة رغبـة مـن صـدر حكـم       لمبدأ خضوع الإجراءات لقانون القاضـي ، فإنـه في   إقليمها إعمالاً
 يهـو الـذ   )المرافعـات (الإجراءات المدنيـة والإداريـة   ، فإن قانون بالجزائر تنفيذه التحكيم لصالحه في

  . تحديد إجراءات تنفيذه سيتولى
  : 1965اتفاقية واشنطن لعام :المطلب الثاني

، ) 1965واشـنطن  (الاستثمار بين الدول ورعايا الـدول الأخـرى   اتفاقية تسوية منازعات  إن
/ 14/10، إلا إا لم تخرج إلى النور ولم يبدأ سرياا ونفاذها إلا فـئ   1965/ 18/3قد أبرمت في 

  .م1966
وقــد أبرمــت هــذه الاتفاقيــة للتأكيــد علــى ضــرورة التعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة 

اتفاقيـة البنـك الـدولي    "يهـا إسـم   وأطلـق عل اص فيهـا ،  دولي الخالاقتصادية ، ودور الاستثمار ال
دولـة مـن الـدول     يـة الاتفاقيـة أن أ  فحـوى و، 3سوية المنازعات بين الدول ومواطني الدول الأخرىلت

نـزاع معـين    يأالمتعاقدة رد تصديقها أو قبولها أو إقرارها ذه الاتفاقية تكون ملزمة بتقـديم  
   التحكيمإلى 
  :القانوني وفقاً للاتفاقية لتسوية منازعات الاستثمار والاختصاص القانونيالمركز :أولا 

نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعـات الناشـئة   
عن الاستثمار ويطلق عليه المركز ويكون الغرض منه توفير الوسائل اللازمة للتوفيـق والتحكـيم   
 لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بـين الـدول المتعاقـدة ورعايـا الـدول المتعاقـدة الأخـرى طبقـاً        

 للبنـك الـدولي   يون مقـر هـذا المركـز المكتـب الرئيس ـ    ويك ـ ) 2، 1مـادة  (لأحكام هذه الاتفاقيـة  

                                                
  .137،ص 2002خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي،دار الشروق،الطبعة الأولى، (3)
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 يالـس الإداري يصـدر بأغلبيـة ثلث ـ   مكـان آخـر بقـرار     يالتعمير ، ويجوز نقل المقر إلى أللإنشاء و
، كمـا يشـكل مـن    ذا المركز مجلـس إداري وسـكرتارية  ويكون له، من الاتفاقية) 2المادة (الأعضاء 

مـن الاتفاقيـة    17عن تمويل هـذا المركـز فقـد حددتـه المـادة      ، أماهيئة التوفيق وأخرى للتحكيم 
أراضـى كـل    ،كما يتمتـع أعضـاء المركـز في    ويكون لهذا المركز شخصية اعتبارية قانونية دولية،

  .دولة متعاقدة بالحصانات والامتيازات القانونية الواردة ذه الاتفاقية
  : لقانونيالاختصاص ا :يا ثان 

للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن اسـتثمار بـين    يمتد الاختصاص القانوني
وبشـرط أن يوافـق طرفـا الـتراع كتابـة علـى        4دولة متعاقدة وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة

يتمتـع بجنسـية    يشـخص طبيع ـ  يواطن الدولة المتعاقدة الأخـرى أ تقديمها للمركز ؛ ويقصد بم
لى جنسية دولة متعاقـدة  حاصل ع يشخص اعتباري التراع ، وأ ة بخلاف الدول طرفيدولة متعاقد
  .لتراع في الأطراف على تقديم طلب التحكيم تاريخ موافقة ا التراع في غير طرف في

  .الجزائري وفقاً للتشريع تحكيم التجاري الدوليال قراراتتنفيذ  : المبحث الثاني
لب الدول في حل منازعاا الدولية هو التحكـيم الـذي   التحكيم الدولي الذي تبنته أغإن 

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي كرست مبدأ حـل المنازعـات الدوليـة     33تم النص عليه بالمادة 
حيـث أصـبح فيمـا    ، ) 5(بالطرق السلمية وكان من ضمن هذه الطرق وأهمها التحكـيم الـدولي  

قضاء الدولي،كما يعد التحكـيم التجـاري الـدولي منافسـا للقضـاء الـوطني أو       بعد منافسا لل
ن اتمعــات أ" شـارل روسـو  "الــدولي يـرى الفقيـه    المحلـي ،وبـالرجوع إلى تـاريخ ظهـور التحكـيم     

بمـا  تحكيم واستعملته في حـل نزاعاـا   السياسية في العصور القديمة تكون حتما قد عرفت ال
،والجزائـر كغيرهـا مـن الـدول تبنـت      ) 6(في الظهور من المحاكم الدائمـة  قأسب يجعل المحاكم المؤقتة

 النصـوص التشـريعية للجمهوريـة    فيـذ قـرارات المحكمـين وأكدتـه في    ننظام التحكيم وآليات ت
سيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية  لكن قبـل التطـرق لتنفيـذ قـرارات التحكـيم التجـاري       لا

ئـري ضـمن المطلـب الثـاني سـنتناول في المطلـب الأول نظـام التحكـيم         الدولي في التشـريع الجزا 
  .ولي ومبررات الأخذ به في الجزائرالتجاري الد

  
  

                                                
  .68،ص مرجع سابقحسان نوفل،/ أ  (4)
من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بالفصل السادس و التي ذكرت إلى جانب التحكيم الدولي كطريقة من الطرق  33أنظر المادة  (5)

  ".التسوية القضائية , المصالحة أو التوفيق, الوساطة, التحقيق,المفاوضات:".... الدولية على ما يليالسلمية في المنازعات 
  .35ص , 2005,الجزائر , و التوزيع دار هومة للطباعة و النشر,التحكيم الدولي , أحمد بلقاسم -د (6)
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  :نظام التحكيم التجاري الدولي ومبررات الأخذ به في الجزائر :المطلب الأول
  :وفيه سيتم التطرق إلى النقاط التالية 

  :الدولي عن التحكيم الدوليختلاف وتمييز التحكيم التجاري ا:الفرع الأول
تفاقيـات  تحكمـه قواعـد القـانون الـدولي العـام ،لاسـيما الا      عمومـا  إن التحكيم الـدولي  

اري الـدولي  أما التحكـيم التج ـ ا فإن قواعده تتسم بالسهولة وعدم التعقيد، الدولية والعرف لذ
الـتي تحكمـه   البسـاطة فإنـه أصـبح اليـوم أكثـر تعقيـدا لأن القـوانين        الذي وصف بالبدائيـة و 

القـانون  العام و القانون الدولي: من بينها نينقواأي تحكمه مجموعة ) 7(عقدة أصبحت عديدة و م
نون التجاري والقانون المـدني والإجـراءات   لقااالقوانين المحلية لمختلف الدول لاسيما الدولي الخاص و

لقـانون الـذي يحكـم إجـراءات     االقرار التحكيمي وتنفيذ القانون الذي يحكم الاعتراف و المدنية ،أي
مجمل القواعد التي تطبقها محكمة التحكيم وهـو مـا جعـل مـن هـذا التحكـيم       حكيم وتال

  . ) 8(بالأكثر تعقيدا يوصف
إلى حـل   الدولي عن التحكيم التجاري الدولي في كون هذا الأخير يهدف يختلف التحكيم و

قتصــادي عمومـا في علاقــة  صـة والا ســتثمار واـال التجــاري بصـفة خا  التراعـات المتعلقـة بالا  
  .السيادي المستثمر بالدولة أما التحكيم الدولي فيختص بمجال العلاقات الدولية بطابعها

  :إقرار التحكيم التجاري الدولي بالجزائر:الفرع الثاني 
إلى جانـب الـدول العربيـة والـدول الناميـة كانـت الجزائـر مـن بـين الرافضـين للتحكـيم            

،فما الذي جعلها تعتمده ضـمن نصوصـها   باعتباره أهم منازع للقضاء الوطنيالتجاري الدولي 
  ؟) 9(سنة مضت 30التشريعية بعد هذا الرفض لأكثر من 

قـوق  ستقلال هـو الـذي شـكل بدايـة لتكـريس مبـدأ الح      إن التحكيم الخاص بالمحروقات بعد الا -
حـول التعـاون مـن اجـل     لمبـادئ  إعـلان ا بين الجزائـر وفرنسـا و   المكتسبة عن  طريق اتفاقية إيفيان

 . ) 10(استغلال الثروات الباطنية الموجودة بالصحراء

بعد التحكيم في مجال المحروقات عرفت الجزائـر التحكـيم الخـاص بالاسـتثمارات ثم التحكـيم      و -
ثم التحكـيم في   1983الجزائري الفرنسي لسـنة   نظام التحكيمنقل التكنولوجيا و الخاص بعقود

التحكيم التجـاري  ف ـ 1988ن التـوجيهي لهـا سـنة    مية الاقتصـادية والقـانو  المؤسسات العمو

                                                
  النشر دار هومة للطباعة و,ارات الدوليةضمان الاستثم,التحكيم التجاري الدولي, الاستثمارات الدولية, قادري عبد العزيز -د (7)

  .222ص , 2004, الجزائر, والتوزيع
  .222ص , المرجع السابق, قادري عبد العزيز –د  (8)
  .02ص , 2004, الجزائر , الطبعة الثانية,ديوان المطبوعات الجامعية ,التحكيم التجاري الدولي في الجزائر , عليوش قربوع كمال  -د (9)

  .02ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال -د  :(10)
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انضـمام الجزائـر لاتفاقيـة نيويـورك     و )11( 09-93الدولي المؤسس من خـلال المرسـوم التشـريعي    
الـتي عنيـت   ات التحكيمية الأجنبيـة و تنفيـذها،وأخيرا النصـوص    الخاصة باعتماد القرار 1958

 .)1061إلى  1039:من المادة (جراءات المدنية والإدارية قانون الإبالتحكيم التجاري الدولي ضمن 

  :مبررات تبني الجزائر للتحكيم التجاري الدولي :الفرع الثالث 
وحريـة   الحـر  السـوق  اقتصـاد إلى  الاشـتراكي الجزائر من النظـام   شهدتهالتحول الذي  إن

مـبررة ذلـك بضـرورة     قتصـادية الاتبني سياسة الإصـلاحات   التعاقد ،أهم الأسباب التي أدت إلى
ورد في عـرض الأسـباب    والتجارية الدولية وهو مـا مـا   الاقتصاديةمع التغيرات  اقتصادهاتكييف 

  :وقد ورد بعرض مشروع القانون ما يلي،) 12(الخاصة بمشروع قانون الإصلاحات
محــاكم  اتجــاهفي العلاقــات الدوليــة بــين التجــار لــدول مختلفــة هنــاك حــذر متبــادل "...

الدول،الخوف مـن تعقيـد الحلـول المتعلقـة بتنـازع القـوانين والتنـازع القضـائي وهـذا مـا يـدفع            
مـن   اختيـارهم المحـاكم الوطنيـة بـالمحكمين الـذين يـتم       اسـتخلاف بالأطراف لتسوية نزاعـام  

ات والتجاري ولا سيما في الميدان الـدولي لا يتقبـل تبـاطؤ الإجـراء     الاقتصاديطرفهم ،إن النشاط 
  ) 13( ..."القضائية

  وعلى هذا الأساس تم تكريس التحكيم التجاري الدولي صراحة بالجزائر
    :تمييز قرارات التحكيم الوطنية عن قرارات التحكيم الأجنبية:الفرع الرابع 

هـو القـرار التحكيمـي المحلـي الـذي يـتم صـدوره بموجـب         يعتبر قرار التحكـيم الـوطني   
ممـا يعـني أن كـل    كـيم الوطنيـة ،  في إطـار تنظـيم إجـراءات التح    الوطنية النصوص التشريعية

  ) 14( .عناصره منتمية إلى دولة واحدة
نفيذه مـن حيـث الإجـراءات والطعـن والاسـتئناف إلى      في تقرار التحكيم الوطني ويخضع 

 بشأنه  تخضع للإجراءات المدنية ومثـال ذلـك   ) 15(إجراءات النفاذ المعجلالقوانين الوطنية ،كما أن 
بالجزائر بين شركات عامة أو خاصـة جزائريـة أو بينـها وبـين     رة بشأن نزاع قرارات التحكيم الصاد

  .الأفراد فهي تعد قرارات تحكيم وطنية

                                                
  .01ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال -د:(11)

.25ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال - د -  (12) 
  ..25ص , المرجع السابق , عليوش قربوع كمال - د(13)
  .224ص , مرجع سابق , قادري عبد العزيز –د  (14)
       حكام أتطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على :"الإدارية على من قانون الإجراءات المدنية و 1037نصت المادة  (15)
  ".المشمولة بالنفاذ المعجل كيمالتح     
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مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة بخصـوص التحكـيم          1006:فقد ورد نـص المـادة   
في الحقـوق الـتي لـه مطلـق      يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم:"تالية الوطني بالصيغة ال

  ..."التصرف فيها
يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون ،التحكـيم  :"من ق إ م إ على  1039:ونصت المادة 

  ".قتصادية لدولتين على الأقلالذي يخص التراعات المتعلقة بالمصالح الا
ن التحكـيم  بمفهوم المخالفة إذا لم تكن كل عناصر التحكيم منتمية إلى دولة واحدة فإ

لن يصبح وطنيا فهو إذن تحكيم أجنبي أو دولي،وتكمن بالتالي أهم معايير التمييز بين التحكـيم  
  :الوطني والأجنبي فيما يلي

  ويدخل في إطاره المكان الذي جرى فيه التحكيم: المعيار الجغرافي/ 1
  .ويتعلق بالقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم:المعيار القانوني/ 2
  ) 16( .رتباط العقد موضوع التراعاويتعلق ب:قتصادي المعيار الا/ 3

نيويــورك بـنص المـادة الأولى نجــد مـا يميـز التحكــيم الـوطني عــن       اتفاقيـة وبـالرجوع إلى  
القـرارات   اعتمـاد علـى   الاتفاقيـة تطبيق هـذه  :"لتالي ولى كاالتحكيم التجاري الدولي بالفقرة الأ

  ..."التحكيمية وتنفيذها
أمـا بقـانون الإجـراءات     ،وهو ما يجسد المعيار الجغرافي في تمييز القرار التحكيمـي الأجـنبي  

  .الاقتصاديضافة إلى المعيار المعيار الجغرافي بالإ اعتمادتم فالجزائري  المدنية والإدارية
  .ذلك على ق إ م إ السالفة الذكر  1039:  المادة  أشارت نصوذلك عندما 

  .فيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائريتن :المطلب الثاني 
صـدورهما   مشـترك هـو   جـنبي عامـل  جنبي والقرار التحكيمي الأقد يجمع بين الحكم الأ

الحكـم  الاخـتلاف بينـهما يكمـن في أن    ن ا إلا أة الـتي سـينفذان علـى إقليمه ـ   خارج إقليم الدول
عـن   جنبيقرار التحكيم الأ ة في حين يصدرات القضائية للدولة الأجنبيه السلطرالأجنبي تصد

   .ة التحكيميةالمحكم أو الهيئ
فهل تختلف إجـراءات تنفيـذ كـل منـهما حسـب القـوانين الجزائريـة ومـا دور الإتفاقيـات          

  ) 17(الدولية في عملية توحيد إجراءات التنفيذ؟

  

  

                                                
  .224ص , مرجع سابق , قادري عبد العزيز –د  (16)
    الديوان , 02الجزء , نشرة القضاة, إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية  بالجزائر,مباركي التهامي  -أ (17)
  .53ص , 2009, 64العدد ,الوطني للأشغال التربوية      
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  :بالتنفيذ الاعترافأو عدم  الاعتراففيذ وطرق الطعن في أوامر نات التإجراء:الفرع الأول 
  :جنبيبالقرار التحكيمي الأ والاعترافالتنفيذ :أولا 

جنبي وإنمـا يتعلـق بجميـع القـرارات     لا يخص فقط القرار التحكيمي الأ الاعترافالأصل أن 
يمـي الصـادر خـارج    القـرار التحك  نالتحكيمية الصادرة في مادة التحكيم التجـاري الـدولي إلا أ  

  .ور والصفة الدوليةديعد أجنبيا بالنظر إلى مكان الصني الجزائري التراب الوط
بأحكام التحكيم الـدولي   الاعترافيتم :"نصت على  التي من ق إ م إ  1051:تطبيقا لنص المادة و

  .في الجزائر إذا اثبت من تمسك ا وجودها، وكان الإعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي
الجانب لا يمكن تصور صدور قرار خاص بـالإعتراف بقـدر مـا يتجسـد ضـمنيا في مـنح        فمن هذا

  .القرار التحكيمي الأمر بالتنفيذ
وبنفس الشـروط تعتـبر   "عندما نصت على  وهذا حسب الفقرة الثانية من النص السابق

في دائــرة  س المحكمــة الــتي صــدرت أحكــام التحكــيم رئــيبــأمر مــن قابلــة للتنفيــذ في الجزائــر 
موجـودا خـارج    ختصاصها أو من رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقـر محكمـة التحكـيم   ا

  ."تراب الجمهورية
ختصـاص  ر أجنبيـا ويعـود الا  مة محل التنفيذ أن يكون القرار التحكيمي قراكوعبارة مح

  ) 18( .في منح الأمر بتنفيذه إلى رئيس محكمة تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي
  :لب التنفيذتقديم ط:ثانيا 

أن يـودع طلبـه أمـام الجهـة القضـائية       كل طرف له مصلحة في تنفيذ قرار التحكـيم ل
 اختصاصـها المحكمة التي صدر القرار التحكيمـي في دائـرة    ق إ م إ 1035 :ي حسب نص المادةوه

والتي منا من هذا الجانب ،لأـا   اختصاصها ةأو المحكمة التي سينفذ القرار التحكيمي بدائر
 بـالمفهوم السـابق بيانـه وذلـك بإتبـاع مـا       ستتولى تلقي طلب تنفيذ القرار التحكيمي الأجـنبي 

  :يلي
  التحكيمي إيداع أصل الحكم:/1

إلى رئـيس   أصـل الحكـم   ذ الحكـم التحكيمـي إيـداع   يتولى الطرف المعني بتعجيـل تنفي ـ 
  .اختصاصها دائرة التي صدر في كمةالمحالجهة القضائية ب

تطبيقـا   عرائض والوثائق وأصل حكـم التحكـيم  يتحمل الأطراف نفقات إيداع ال أنعلى 
   2فـ/ 1035:لنص المادة 

  

                                                
  .54ص , المرجع السابق, مباركي التهامي -أ.(18)
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  :إثبات صحة القرار التحكيمي /2
،ولا تثبـت صـحة   .."الشـروط المطلوبـة لإثبـات صـحتها    "يجب أن تتوفر بالوثائق المقدمـة  

القضـائية المختصـة بعـد ترجمتـه إلى      إلا بعد أن يطلع عليه رئـيس الهيئـة   القرار التحكيمي
  .اللغة العربية من طرف الجهة المختصة قانونا بعملية الترجمة

  :صدور الأمر بتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي :ثالثا
من إيداع الوثائق المرفقة بأصل القـرار التحكيمـي وإثبـات صـحة الشـروط       الانتهاءبعد 

  .دة به يكون القرار التحكيمي الأجنبي قابلا للتنفيذ بالتراب الوطني الجزائريالوار
يكـون حكـم التحكـيم    "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  على مايلي  1035:إذ نصت المادة   

النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبـل رئـيس المحكمـة الـتي صـدر في دائـرة       
  ..." ااختصاصه

  :تسليم الصيغة التنفيذية:رابعا 
ضـبط   امشه على الأمر بتنفيذه لأمانـة  بعد أن يتم التأشير بذيل القرار التحكيمي أو

نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية لحكم التحكـيم   كمة يسلم رئيس أمناء الضبطالمح
  .)ق إ م إ 1036:المادة (لمن يطلبها من الأطراف 

  :تنفيذ القرار التحكيمي بعد الحصول على الصيغة التنفيذية:خامسا 
بعد الحصول على الصيغة التنفيذية فإن القرار التحكيمي الأجنبي سـينفذ بنـاءا علـى    

  .اعتماد القواعد الإجرائية المحلية المتبعة في تنفيذ الأحكام والقرارات المحلية
حكـام المحـاكم واـالس القضـائية     الخـاص بالتنفيـذ الجـبري لأ    وهو مـا يحيلنـا إلى البـاب   

لا يجوز التنفيذ  في غير الأحـوال  :"كما يلي جاء من ق إ م إ   601:ود الرسمية،إذ أن نص المادة والعق
المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيـذي ممهـورة بالصـيغة التنفيذيـة     

  " ...الآتية 
يمـي سـواء كـان وطنيـا أو أجنبيـا وسـواء صـدر        وكما سبقت الإشارة فإن القرار التحك

  .بتطبيق القانون المحلي أو قانونا أجنبيا فإن صلته بالقانون الوطني أمر لا بد منه
المنظم لمهنة المحضـر   2006فبراير  20:المؤرخ في  06/03وعليه فإن الأمر يتعلق بالرجوع إلى قانون 

  .قرار التحكيمي الأجنبيمن سيتولى عملية تنفيذ ال هو هذا الأخير القضائي
نه يظل مرتبطـا ـا مـن حيـث إشـكالات      الإطار القضائي الخاص بالمحكمة فإورغم خروجه عن 

 ) 19( .وامر وقف التنفيذ الامتثال لأيذ وطلب تسخير القوة العمومية والتنف

                                                
  .57,  56 ص ص, المرجع السابق, مباركي التهامي -أ(19)
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  :طرق الطعن و مدى تأثيرها في وقف التنفيذ :الفرع الثاني 
بالضبط في الباب المتعلـق بـالتحكيم   المدنية والإدارية الجزائري ورجوع لقانون الإجراءات بال

عدم الاعتراف بالتنفيذ لقـرارات  ا طرق الطعن في أوامر الاعتراف والتنفيذ أوالتجاري الدولي لاسيم
التحكيم الدولية نجدها قد ميزت بين قـرارات التحكـيم الدوليـة الصـادرة عـن الجزائـر و قـرارات        

  .جنبية التحكيم الدولية الأ
و يكمن الاختلاف في كون قـرارات التحكـيم الأجنبيـة غـير قابلـة للطعـن بـالبطلان أمـا         
قرارات التحكيم الدولية التي تصدر بالجزائر فيمكن الطعـن فيهـا بـالبطلان إذا تـوفرت شـروط      

يمكـن أن يكـون   " الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 1058محددة على سبيل الحصر بنص المادة 
حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصـوص عليهـا في   

 و من خلال النص يستشف أن قرارات التحكيم الأجنبيـة المـراد تنفيـذها بـالجزائر لا    "  1056المادة 
ن الطعن بالبطلان مستبعد بالنسبة لقرارات التحكـيم  عليه فإو ) 20(تكون محل طعن بالبطلان

  .لأجنبية ا
الاعتـراف  الأجنبي مباشرة طرق الطعن ضد أمـر  يمكن خلال عملية تنفيذ القرارات التحكيمي  -

 نبي من طرف محـامي المنفـذ عليـه أو   التحكيمي الأج و عدم الاعتراف بالتنفيذ للقراربالتنفيذ أ
لقـرارات  و االطعن يتعلقـان بـالأوامر أ  أن الاستئناف والمنفذ عليه شخصيا ما يؤدي للاستخلاص 

اـالس القضـائية بـالجزائر و لـيس القـرار التحكيمـي الأجـنبي  في حـد         الصادرة مـن المحـاكم و  
فقط يجـوز الطعـن فيهـا عـن طـرق       ،مع العلم أن أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة،)21(ذاته

  .الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض التراع على التحكيم اعتراض
المتعلقـة  بالنقض في الأوامر  الطعنأهم الطرق الخاصة بالاستئناف وليبقى التساؤل عن 

 :وتتمثل في  بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية؟

مـن   1056و يفهم من خلال نص المادة :صدور أمر الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي و تنفيذه / 1
لا يجـوز  :" منح الأمر بالاعتراف أو التنفيذ عندما نصـت  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إمكانية 

 ..."لحالات التاليةاستئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف أو التنفيذ إلا في ا

لا مجـال   يتضـح مـن نـص المـادة السـابق أنـه      عـدم جـواز اسـتئناف الأمـر و    هو الأصل ف
نى انـه يصـدر بصـفة ابتدائيـة     و التنفيذ للقرار التحكيمي الأجنبي بمعلاستئناف أمر الاعتراف أ

  .ائية غير قابل للاستئناف

                                                
(20)Mme Alliouche Karboua Naima, les voies de recours dans l’arbitrage commercial en Algérie ,colloque sur 
l’arbitrage commercial international organize  par batonnat d’Annaba,le13,14,15 décembre 2006,p03  
(21)Ibid, p03   
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يمكن استئناف أمر الاعتراف أو التنفيذ إذا تـوفرت الحـالات الـواردة بـالنص     فالاستثناء أما 
فإذا توافرت حالة من الحالات فإن الاستئناف يتم قبوله من الجهـة  ) حالات 06(على سبيل الحصر 

البطلان في قـرارات  الستة نفسها يمكن إعمالهـا عنـد الطعـن ب ـ   ت المختصة مع العلم أن الحالا
  )الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 1058المادة (التحكيم الدولية الصادرة بالجزائر 

القرار الذي سيصدر عن جهة الاستئناف بقبول أو رفض الاستئناف يمكن أن يكون محـل طعـن   و
 ) 22(أثير ذلك على إمكانية وقف التنفيذ ؟فما هو ت، بالنقض أمام المحكمة العليا 

إن الاستئناف يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار التحكيمـي الأجـنبي سـواء كـان القـرار صـادر       
الـتي   1060قـا لـنص المـادة    فإن مباشرة الطعن يؤدي لوقـف التنفيـذ طب   لذا بالرفض أو القبول

و  1056و  1055في المـواد  آجال ممارسـتها المنصـوص عليهـا    يوقف تنفيذ الطعون و" :نصت على
  "تنفيذ أحكام التحكيم  1058

اشـر أي طعـن ضـد الأمـر الـذي      لم يب إذا قـرار التحكـيم الأجـنبي لا ينفـذ إلا    نستنج أن 
  .قبل صدور قرار الس القضائي يأمر بالتنفيذ وويعترف 

الإداريـة  وة من قـانون الإجـراءات المدني ـ   1055إن إمكانية صدور هذا الأمر يقتضيه نص المادة / 2
  ." برفض التنفيذ قابل للاستئنافن الأمر القاضي برفض الاعتراف أويكو"عندما نصت على انه 

أمام هذه الحالة يمكن استئناف الأمر من طرف طالب التنفيذ وهـو المسـتفيد مـن القـرار     
القضـاء مـن جديـد بـالاعتراف أو     يمي فهل يؤدي الاستئناف إلى إلغاء الحكـم المسـتأنف و  التحك

  تنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي؟
يستثنى من هذه الحالة الطعن بالبطلان لأا تخص قـرارات التحكـيم التجـاري الـدولي     و

يتعلـق  و  1056إذا توافرت إحدى الحالات المحـددة في نـص المـادة    ق إ م إ، 1058الصادرة بالجزائر المادة 
  .في أمر المحكمةليس  حد ذاته والطعن في هذه الحالة بالقرار التحكيمي في

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــإن أوامــر  1056- 1055بــالرجوع لــنص المــواد و
التنفيـذ لقـرارات التحكـيم الأجنبيـة تصـدرها المحكمـة       الاعتراف والتنفيـذ أو عـدم الاعتـراف و   

الأمـر   يـتم اسـتئناف  عتـراف يرفـع أمـام رئـيس المحكمـة و     لأن طلب الا) رئاسة المحكمة(الابتدائية 
الصادر عن المحكمة أمام الس القضائي المختص خـلال شـهر واحـد ابتـداء مـن تـاريخ التبليـغ        

  ) 23( .)ةالإداريومن قانون الإجراءات المدنية  1057المادة (الرسمي لأمر رئيس المحكمة 
                                                

  .59ص , ابقمرجع س, مباركي التهامي -أ(22)
يخص التحكيم التجاري الدولي ضمن ذاته إذا كان صادرا في الجزائر وتجدر الإشارة إلى إمكانية تبليغ القرار التحكيمي في حد  (23)

لا يقبل هذا الطعن إلا إذا رفع خلال شهر من تاريخ التبليغ و,في مثل هذه القرارات التحكمية الإجراءات المتعلقة بالطعن بالبطلان 
 في هذا الأستاذ راجع, الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 1059الرسمي للأمر التحكيمي القاضي بالتنفيذ طبقا لنص المادة 

  .67ص, سابقالرجع الم, مباركي التهامي



  مالكية نبيل. دــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية الأجنبية بالجزائر
  

  
 ~ 138 ~                            2017جــانفي/    07العدد 

يغ أمر المحكمـة القاضـي بـالرفض أو    على الطرف الذي يهمه أمر التبليغ السعي إلى تبلو
يشـار ضـمن   ص بتحرير محضر تبليغ أمـر قضـائي و  الاعتراف حيث يقوم المحضر القضائي المخت

غـه أمـام الـس القضـائي     محضر التبليغ إمكانية استئناف الأمر المبلـغ خـلال شـهر مـن تبلي    
انتظـار صـدور قـرار الـس     بعـدها أي مـا بعـد مرحلـة التبليـغ و     مـا  المختص وخلال هذه المدة و

  .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 1060تنفيذ موقوفا طبقا لنص المادة القضائي يبقى ال
  :الطعن بالنقض 

الإداريـة فـإن القـرارات الصـادرة     الإجـراءات المدنيـة و  من قـانون   1061بناء على نص المادة 
و عليه يكـون علـى الطـرف    " تكون قابلة للطعن بالنقض 1058-1056 – 1055تطبيقا للمواد 

كن القرار الصادر عن الس القضـائي لصـالحه أن يطعـن بـالنقض حسـب المواعيـد       الذي لم ي
قض أمـام  بـالطعن بـالن   ارية في الفصـل الخـاص  الإدها في قانون الإجراءات المدنية والمنصوص علي

المحكمة العليا طالما أن الفصل المتعلق بالتحكيم لم يأتي علـى ذكـر نصـوص خاصـة بـالطعن      
  .جوع للقواعد العامة الخاصة ذا الطعن بالنقض مما يستوجب الر

  آثار تقديم الطعون على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية :الفرع الثالث 
للطعـن المقـدم في الآجـال    " الإدارية على أن من قانون الإجراءات المدنية و 1060تنص المادة 

  :و يهمنا في هذا ما يلي" أثر موقف للتنفيذ أحكام التحكيم 
الإدارية ومن قانون الإجراءات المدنية  1056نصت المادة : ناف الموجه ضد الأمر بالتنفيذالاستئ -1

إلا في حـالات محـددة فـإذا مـا     ..." أو بالتنفيـذ القاضي بـالاعتراف  الأمر لا يجوز استئناف " على انه 
 لقرار التحكـيم لينفـذ  يؤدي ذلك لمنح الصيغة التنفيذية رفض الس القضائي الاستئناف فس

 24(الإداريةا في قانون الإجراءات المدنية وحسب الإجراءات المعمول ( 

مـن   1055و في ذلك نصـت المـادة   :  الاستئناف المرفوع ضد الأمر برفض الاعتراف أو التنفيذ -2
القـرار الصـادر عـن الـس     على أا تكـون قابلـة للاسـتئناف و   الإدارية الإجراءات المدنية وقانون 

الأمر المستأنف سيؤدي إلى مـنح الأمـر التحكيمـي الصـيغة التنفيذيـة وعلـى        القضائي بإلغاء
موقفا للأمر التحكيمي وهو شـهر مـن تـاريخ    يكون هذا الأساس فإن الأجل المحدد لتقديم الطعن 

مـن الـس القضـائي هـذا إذا كـان      بعـد تأييـده    لا يكون قابلا للتنفيذ إلار القضائي وتبليغ الأم
نـه لا يكـون   التنفيـذ فإ يقضي بعدم الاعتراف و التنفيذ أما إذا كان الأمرراف والأمر يقضي بالاعت

بالتـالي منحـه الصـيغة    بإلغاء الأمر المستأنف وقرارا صدر الس القضائي أقابلا للتنفيذ إلا إذا 
 ) 25( .التنفيذية

                                                
  ..61ص , المرجع السابق, مباركي التهامي -أ(24)
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  1036و  1035عملا بمقتضيات المادتين   (25)
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  :الخاتمة 
أمــام  لتكــون قــد فتحــت اــا 1958إن الجزائــر بانضــمامها لاتفاقيــة نيويــورك لســنة 

التنـاقض  كان أساسـها قائمـا علـى السـيادة و     أزالت كل القيود الذيالتحكيم التجاري الدولي و
تحكـيم  مع القوانين الوطنية وقد أدت سياسة الإصلاحات إلى تجديـد هـذا الانفتـاح في مجـال ال    

مبـدأ  القامة علـى  المنظومة التشريعية  بملائمةماله من علاقة وطيدة لمسايرة وتيرة الاستثمار و
بالمقابـل  و ،التي تجسدت في حرية الأطـراف بـاللجوء للتحكـيم   الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة و

رات التحكـيم الأجنبيـة   الحرية الممنوحة للمحكم لاسيما في مجال تنظيمهـا لطـرق تنفيـذ قـرا    
  .منحها الأمر بالتنفيذ باستعمال كافة الطرق المخولة قانونا لتنفيذهابالجزائر و
  :تية هم التوصيات التي خرج ا موضوع البحث مجسدة بالنقاط الآلتبقى أ

مراقبة ورصد التطورات الجديدة والمـتغيرات الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية     :  أولا    
الحديثة العهد على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، حيث ظهـرت أبعـاد جديـدة للتحكـيم     

صوص، مما يستدعي معـه القـول أن علـى المشـرع توسـيع      عموما والتجاري الدولي على وجه الخ
  .وتكثيف أطر وآليات التعاون الدولي لتقنين قواعد التحكيم التجاري الدولي

المشاركة الفاعلة في الندوات والمـؤتمرات الدوليـة والإقليميـة الـتي تعـنى بموضـوع       :  ثانيا    
المختلفـة في التحكـيم ، مـع إبـراز     التحكيم التجاري الدولي ، والإطـلاع علـى التقنيـات الحديثـة     

  . اتجاههاموقف التشريع 
الدراسة والتقييم الـدوري لنظـام التحكـيم التجـاري الـدولي، والتأكـد مـن مـدى         :  ثالثا    

  .فاعليته لتحقيق أهدافه ، ومن ثم تعديله وفق متغيرات الأزمان والأحداث 
ومدربـة، ومؤهلـة للعمـل في    اصـر ذات اسـتقامة ونزاهـة    العمل علـى اختيـار عن  :  رابعا    

، ويكــون ذلــك بحــث دور العلــم ، كالجامعــات والمعاهــد ، وغيرهــا علــى تــبني   التحكــيمجهــات 
، والمسـتجدات فيـه وتـبرز     التجـاري الـدولي   ندوات تناقش موضـوع التحكـيم  واستحداث دورات و

  .اللازمة لتفعيلهالوسائل 
المصـادق عليهـا وذلـك مـن خـلال إدراجهـا       تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليميـة  : خامسا 

  .ضمن المنظومة التشريعية ومن ثم إعطائها الصبغة الإلزامية الكافية
  
  


